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The Issus of Protecting the Supreme Child Benefit: Juvenile 
Magistrate as a Sample 

Abstract: 
This research deals with a legal approach in achieving the supreme child benefit 

through putting forward juvenile magistrate as the main intervener dealing with the 
child as a guilty or a victim.  

    We have therefor dealt with two levels in the present approach. As for the 
first level, it is mainly related to the prior criteria of juvenile magistrate in terms of 
his or her /her training as well as the condition of his/her installation in post. The 
second level treats the magistrate’s experience obtained through practice (with the 
help of specialists in matter). We found out that law voids or its resulting mechanisms 
limit the magistrate’s performances. This is what significantly influences the supreme 
child benefit negatively.   
Keywords: 
The child, supreme benefit, juvenile magistrate, approach, child guilt. 
 

Problématique de la préservation de l’intérêt suprême de l’enfant : 
exemple du juge des mineurs 

Résumé : 
L’intérêt de l’enfant peut être évoqué à l’occasion de sa convocation devant le 

juge des mineurs soit en tant que victime ou contrevenant.  La recherche a pour objet 
principal d’étudier quelques aspects fonctionnels de l’organe d’instruction concernant 
les mineurs (approche globale : critères de sélection des juges, conditions ; approche 
fonctionnelle) mais aussi, les limites et écueils de l’instruction dans la protection des 
intérêts de l’enfant. 
Mots clés : 
Enfant, Intérêt suprême, juge des mineurs, approche, délinquance juvénile. 
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  مقدمة
النظر لخصوصّة  اره الحلقة الأضعف في المجتمع، وذلك  اعت ة خاصة للطفل  ع الدول أهم تولي جم

الغ الأثر على بنائمرحلته العُمر ون موضوعا  –ه الجسد والنفسي، فالطفل ة، والتي لها  ه  ما هو مسلمٌ 
ة في الوقت نفسه. ة ومستقبل ة؛ آن عرضّه لآثار سلب اشرة، الأمر الذ  اشرة وغیر الم   للكثیر من الاعتداءات الم

ة  ان لزاما على أ ة الطفل الدفاع عن نفسه، لذلك  ان ذلك في عدم إم تتجلى مظاهر هذا الضعف 
ة  ت وأجهزة تُعنى بهذا أن تتعامل مع هذا الوضع، عن طر تأصیل مؤسسا -ومنها الجزائرة –منظومة قانون
ه من محاكم  الغرض، منها ما تحو ة،  ة، ومقصدنا في ذلك المؤسسة القضائ ة ومنها ما هي ردع ما هي وقائ

حثنا-وأقسام، ولعل أبرزها  ه التعامل مع ملف الطفل الحدث. -والذ هو مجال    قسم الأحداث المنو 
ل  ة مرجوة لمصلحة ش ة > في البناء القانوني لأ حما قضاة الأحداث < حجر الزاو إذًا، الاهتمام 

الوقو  ذلك، وذلك  ون  ة لقاضي الأحداث قبل أن  ة القبل ف عند مراحل الطفل الفضلى، سواء من جهة العنا
نه وشرو تعیینه مسا تكو ة  عد ة ال ذلك العنا فته، أو من جهة  ات وظ یز على ومتطل فته، والتر یرته في وظ

ا الأطفال قضا طة  امه المرت ستعین بها في بناء أح ه، والتي  طة   .الأجهزة المرت
ات  ة حقوق الطفل لسنة  أشارت إلى هذه المتطل ، فضلا 2، والتي تعتبر الجزائر طرفا فیها19891اتفاق

ة الطفل لسنة  ذلك قانون حما ، و ة أخر وك دول ة ، 20153عن ص تسجل ملحوظة وهذه خطوات إیجاب
ة الملاحظة.   ضمن التحولات الإیجاب

ة في دقّته وحساسیته، ذلك أنّ  حث ة مصلحة تظهر أهمّة الموضوع المُعالج في هذه الورقة ال ه یرمي لحما
ة ال س فقط من زاو ة الحفا علیها، ل ف ا في  انت ولا تزال تشّل تحدّ نصّوص الطفل الفضلى، هذه الأخیرة 

ان  ة إعلانها وإبرازها، إذ في الكثیر من الأح ال ة الممارسة، لاسّما في إش ضا من زاو ة، ولكن أ القانون
انت هذه الأخیرة  ثیر من السرّة، وإن  ولظروف متداخلة ومعقّدة، ارتقت لتجسّد أحد ''الطابوهات'' المُحاطة 

  ؟.!حدّ ذاتهافل، وهي مُفارقة في م مصلحة الطنفسها تقع في صم
حمله الواقع العملي من عدید الخروقات   تهدف هذه الدراسة في المقام الأوّل؛ لمُحاولة الكشف عن ما 

عدید التقالتي مازالت تقع على الطفل، والموثّ  ة، بل وحتى من اقة  ة وغیر رسم رر الصادرة عن مؤسسات رسم

                                                            
ة العامة للأمم المتحدة رقم  -1 موجب قرار الجمع ع والتصدی والانضمام  نوفمبر  20، مؤرخ في 44/25اعتمدت وعرضت للتوق

دأ نفاذها بتارخ 1989  .1990سبتمبر  2، و
موجب مرسوم رئاسي رقم  -2 ة  المصادقة على الاتفاق سمبر  19، مؤرخ في 491-92وذلك  ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1992د

سمبر  23صادر في  ،91  .1992د
ة الطفل، ج2015یولیو  15، مؤرخ في  12 -15قانون رقم:  -3 حما یولیو  19، صادر في 39عدد  .ج.ج.د.شر.، یتعل 

2015. 
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ة،  شّل ظاهرة اجتماع ح  ونه أص ة،  عض ملاحظات میدان ذلك في المقام الثاني، لمحاولة طرح  ما تهدف 
ة. حث موضوع هذه الورقة ال ة المتعلقة  عض الثغرات في الجزئ   الحلول وتجاوز ل

التالي: لذلك فإنّ  ة التي تعترضنا هنا هي  ال   الإش
اره فاعلا  اعت ین قاضي الأحداث من تحقی مصلحة الطفل الفضلى  ن القول بتم م إلى أ مد 

ا في الموضوع؟ س   رئ
ة، فضّ  ال ة عن هذه الإش ل الذ لأغراض محاولة الإجا الش ة  حث م الثنائي لهذه الورقة ال لنا التقس

ة المصلحة  ة التأثیر الساب لعدم اكتمال الإطار القانوني لقاضي الأحداث على حما ال ه عن إش حث ف ن
التعرّض لدراسة أهم )محور أول(الفضلى للطفل عدها قمنا  طة ،  الات المرت لأجهزة اللاح لتأثیر الالإش

ة  للطفل الفضلىلمصلحة على تحقی االمساعدة لقاضي الأحداث  ان جانحا أو ضح   ).محور ثانٍ (سواء 
ة، تجدر الإشارة إلى أنّ  حث عدید المناهج العلمقبل تفصیل محور هذه الورقة ال ة التي ه تم الاستعانة 

عینها، فضلا عن  ننا من وصف حالات ووقائع  المنهج الوصفي الذ مّ تقتضیها مثل هذه الدراسات؛ بدءا 
ة، وأخیرا المنهج المُقارن  ة والقضائ ة، الفقه المنهج النقد والتحلیلي، لغرض استقراء النصوص القانون

ة المُقارنة.  ات مقارة المنظومات القانون   لمقتض
  

ال الأول:المحور  عدم اكتمال الإطار القانوني لقاضي الأحداث الساب لتأثیر ال ةإش
ة   للطفل فضلىالمصلحة ال على حما

ة إلى أنّ  م ُشار بدا عا للتقس ة ت ل ولا مة الأحداث في  ه ومنذ السنوات الأولى للاستقلال تم إنشاء مح
عد ذلك عن طر استحداث  عاد تفعلیها  الأحداث على مستو المحاكم، الإدار آنذاك، ل أقسام خاصة 

الفاعلین في مجال هذه الأقسام، ونقصد بذلك قضاة الأحداث،  ة اهتمام خاص  صاحب هذه التحولات المؤسسات
وذلك لأغراض المصلحة الفضلى للطفل (أولا)، وذلك عن طر تأصیل اشتراطات خاصة لانتقاء قضاة 

ف ا)، وأخیرا إحاطة وظ الغ (ثالثا)، غیر أنّ الأحداث (ثان اهتمام  قى تثیر  ة قضاة الأحداث  هذه النقا الثلاثة ت
ة.  ة الطفل الفعل النظر لواقع وضع بیرة  الات   إش

  
ة  -أولا ال غموض مفهوم المصلحة الاالإش ة فضلىلمتعلقة    للطفل في النصوص القانون

ة إلى وجوب مراعاة مصلحة الطفل في  ات الدول هم ل تدبیر أو قرار موجه للطفل، إلا أنّ دعت الاتفاق
ا، وهناك من سمّاها الفضلى، وعبر  اختلفوا في تفسیرهم لها وتعبیرهم عنها، فهناك من أطل علیها المصلحة العل

عض الآخر برفاه الحدث.   عنها ال
ة لسنة  فنجد أنّ  ة الطفل الدول ة الإطار 1989اتفاق ارها اتفاق ة المصلحة ضرورة رع أكدت على ،اعت ا

الطفل،  ع الإجراءات التي تتعل  الفضلى للطفل في فقرتها الأولى من المادة الثالثة حیث ورد فیها: " في جم
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ة العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارة أو الهیئات  ة الاجتماع سواء قامت بها مؤسسات الرعا
ار الأول لمصالح الطفل ة، یولي الاعت   الفضلى". التشرع

عني ذلك أنّ   ه القاضي عند اتخاذه لأ قرار یخص الأطفال یجب و الغة النظر إلى  عل ة ال الأهم
ةلمصالحهم ارات طاغ ح اعت غي ألا تص ي ، وقد أكد واضع4، بینما مصالح الوالدین أو الدولة على أهمیتها ین

ة على مبدأ الطفل أولا في العدید من نصوص المواد   37، و8/1، و9/3، و9/1الأخر مثل المادة الاتفاق
  .40/35(ج)، و
ر أنّ   ة حقوق الطفلالقانون الجزائر استعمل  یُذ ارة ذاتها المستعملة من طرف واضعي اتفاق وهو ، الع

ظهر من نص  ة الطفل على ما یلي 08المادة ما  : " یجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل من قانون حما
شأنه.." م أو قرار قضائي أو إدار یتخذ  ل إجراء أو تدبیر أو ح ة من    .6الغا

ذلك ا لإدارة قضاء الأحداث تناولت  ة الدن فقد نصت في الجزء الأول من  هذه المسألة، القواعد النموذج
ة ردود فعل تجاه الفقرة الخامسة على أن " یولي نظام قضاء الأحداث الا فل أن تكون أ هتمام لرفاه الحدث، و

ة دائما مع ظروف المجرم والجرم معا " ارة رفاه  ، فنلاحظ أنّ 7المجرمین الأحداث متناس هذه الفقرة استخدمت ع
تبیّ  تحدید أهداف قضاء الأحداث یرتكز على  ن من خلال هذا النص أنّ الحدث للتعبیر عن مصلحة الطفل، و

  همین هما: عنصرن م
ة مصلحته إلى أقصى حد. -  السعي إلى تحقی رفاه الحدث، والمقصود بذلك رعا
ة لخطورة الجرم. - ة العادلة والمناس  تطبی مبدأ التناسب، أ فرض العقو

ةأما ا وك الدول ا، حیث نص إعلان حقوق الطفل  لص ارةَ مصلحةَ الطفل العل الأخر فقد استعملت ع
  : 8هالثاني على أنّ في المبدأ  1959لعام 

                                                            
ة الأمم المتحدة ر ، دراسة مقاالانحرافحقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر  ،غسان راح -4 ام اتفاق نة في ضوء أح

  ).32، ( ص م2003، 1لحقوق الطفل، 
5- . ة حقوق الطفل، مرجع ساب  للتفصیل في المواد أنظر اتفاق
.، 12 -15قانون رقم  -  6   مرجع ساب
ا -  7 ة الدن ین قواعد الأمم المتحدة النموذج ع لمنع ، )لإدارة شؤون الأحداث (قواعد  اعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السا أوصى 

لانو من  ة العامة  1985أیلول / سبتمبر  6آب/ أغسطس إلى  26الجرمة ومعاملة المجرمین المعقود في م واعتمدتها الجمع
  . انظر: 1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/22قرارها 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx 

  م، منقول من على الموقع الالكتروني التالي:1959إعلان حقوق الطفل لسنة 8-

http://atofula.net/cms/assets/itifaqiyat/e3laan.hokook.tfl.1959.pdf, (consulté le 17/03/2020) 
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حمایجب أن ی" لات اللازمة التشر  منحة خاصة وأن تمتع الطفل  ع وغیره من الوسائل، الفرص والتسه
ما في جو من الحر  ا سل ع وتكون  م،ة والكرالإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طب

ار الأول في سن  ا محل الاعت   "ةالقوانین لهذه الغامصلحته العل
ع  عبّر في البند السا ا هي المبدأ الذ و …" منه:لتعود الإعلان ذاته، ف جب أن تكون مصلحة الطفل العل

ه المسؤولو    ن..."سترشد 
ة في التعبیر عن مصلحة الطفل، حیث هناك من أطل علیها  وك الدول نلاحظ بذلك، الاختلاف بین الص

ة الطفلالمصلحة الفضلى، وهو ما  ه القانون الجزائر في قانون حما وك 9أخذ  ، بینما أطلقت علیها الص
ا أو رفاه أو خیر الحدث،  ا أو الفضلى  ورغم أنّ الأخر المصلحة العل ات لم تفسر معنى المصلحة العل الاتفاق

أنّ للطفل، أو رفاه الحدث وخیره، إلا أنّ  ن أن نفسر ذلك  م ه أن تحْ  نا  ة مصا ظالمقصود  الأولو لح الطفل 
ة ة والاستثنائ ل الأحوال العاد ة في  س، والرعا   في الحروب والكوارث فقط. ول

احثین من ذهب إلى أنّ  المصلحة ال ومن ال تبني أحسن الحلول وأنسبها للمشاكل  ،للطفل فضلىالمقصود 
عاني منها أساسین اثنین هما:10التي  تحق ذلك    ، و

املة:  - ه المادة لأنّ مراعاة حقوقه  عضا، وذلك ما نصت عل عضها  مل  ة  02ها حقوق  من الاتفاق
ة لحقوق الطفل لسنة  ة حیث ورد فیها: 1989الدول " تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاق

غض النظر عن عنصر الطفل أو والد ه أو وتضمنها لكل طفل یخضع لولایتها دون أ نوع من أنواع التمییز، 
اسي...". ه الس ه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دینه أو رأ   الوصي القانوني عل

الطفل یتوجب الاطلاع الدقی على  - مراعاة ظروف الطفل وقدراته: فقبل اتخاذ أ إجراء أو قرار یتعل 
ة، للتأكد من أنّ  ة أو اجتماع ة أو نفس انت صح قا لمصالحه الفضلى، الإجراء المتخذ جاء مواف مشاكله، سواء 

ة 39 المادة نصت حیث ة من الاتفاق  ل الدول الأطراف تتخذ" علىما یلي:1989الطفل سنة  لحقوق  الدول
ة التدابیر ع المناس ة قع الذ للطفل الاندماج الاجتماعي وإعادة والنفسي البدني التأهیل لتشج ل أ ضح  ش

ال من جر  … الاستغلال أو الإهمال أش واحترامه  الطفل صحة تعزز بیئة في الاندماج وإعادة التأهیل هذا و
رامته" لذاته   .11و

                                                            
.12 -15قانون رقم من  08نظر المادة أ -  9  ، مرجع ساب

ة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإنساني ،منتصر سعد -10   ).71م، ( ص 2017، ، دار الجامعة الجدیدةحما
ة، ،لیلىجمعي -11 ة الطفل دراسة مقارنة بین التشرع الجزائر والشرعة الإسلام رة حما ة  ةمقدم مذ ل توراه دولة،  لنیل شهادة د

  ).168، (ص م2007وهران، الحقوق ، جامعة 
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عتبر مبدأ إلى أنّ  ُشار ة مصلحة الطفل،  ، وفي قانون 12ه في الفقه الإسلامي ومعمولا امعروف حما
اب الحضانة امه في  ل أح ععلى أنّ  13الأسرة الجزائر المستمد منه، والذ أكد في   ه: " یجب في جم

ا فإنّ الحالات مراعاة مصلحة المحضون "، غیر أنّ  النظر للصراع الحضار القائم حال قاعدة المصلحة  ه 
رة  فضلىال جب التعامل مع هذه الف ل طرف، و ل حسب وجهة نظر  لا للتفسیر والتأو قى مصطلحا قا للطفل ت

  .14حذر وفقا للمنظور الوطني والحضار لكل مجتمع
ن أن تجسد هذه المصلحة على أرض الواقع إلا بوجود قضاة متخصصین  ر ه من جهة أخغیر أنّ  م لا 

ا الطفل، متعمقین في سائر العلوم مهارات تواصل  في قضا متازوا  والمعارف، فضلا عن ذلك توجّب علیهم أن 
حت م نهم من التعامل مع الطفل في مختلف مراحله العُمرة، فهذه الاشتراطات وأخر أص عاییر خاصة، تمّ

ة في تأس ة أساس ة یُرجى من ورائدول اس أ مؤسسة قضائ   . ها تحقی مصالح الطفل العُل
هذا النوع من ل - صفة جدّة – اقد استجاعلى سبیل المثال  والفرنسيالمشرع السور  أنّ  ُلاحظ

ون من ذو الخبرة في شؤون الأحداث ومن الم في أنّ  ،المعاییر ختصین في قاضي الأحداث یجب أن 
م القضائي الفرنسي من ، 15من ق الأحداث السور  34شؤونهم في المادة  والفصل الثاني من قانون التنظ

  ؟516-252إلى  1-252المواد
 
  

                                                            
شر اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشرعة، وعدم معارضتها  -12 امها  ل أح اد في  ة مصالح الع تراعي الشرعة الإسلام

ها.  تها لمصلحة أهم منها أو تساو اس، مع عدم تفو ط المصلحة في  ،البوطي محمد سعید رمضاننظر: أللكتاب والسنة والق ضوا
اع ة، الدار المتحدة للط عدها ). 27م، (ص 1987ة والنشر، سورا، الشرعة الإسلام  وما 

، 24، یتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84من قانون رقم  64وذلك في المادة  -13
موجب أمر رقم 1984جوان  12صادر في  فر  27، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم  ، 15، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2005ف
ف 27صادر في    .2005ر ف

مي جمال -  14 مادة ،نج ة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة   .)42ص (، 2016هومة، الجزائر،  دار ،قانون حما
سمى قا 1974لعام  18 ممن نصوص ومواد قانون الأحداث الجانحین رق 34تنص المادة  -15 اة ضلسور المعدّل والمتمّم " 

ة وتجر ترقیتهم في محاكمتاة ذو الخبرة في شؤون ضالأحداث من الق صرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائ هم الأحداث 
ة مع زملا ة"، نص المادة مسحوب من على الموقع  الأحداث في جدول هم من غیر قضاةئلما استحقوا الترق الأقدم

  //sulté le 17/03/2020)law (con www.mohamat.nethttpsالالكتروني:
16-L’Article L.252-2 sous le chapitre II « Le juge des enfants » du 2006, modifié en 2019 dispose ; 

« Le juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative », disponible sue le site ; 
https:// www. Legifrance.gouv.fr (consulté le 17/03/2020). 
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ا ة-ثان ال المصلحة ال ةالمثار  الإش ار قاضي الأحداث في علاقته   فضلىمن جهة شروط اخت
  للطفل

ة الطفل في شرو تعیین قضاة منه، إذ یختارون من بین  61الأحداث في المادة  فصّل قانون حما
مة تقع في مقر المجلس القضائي  ل مح عیّن في  مة على الأقل، و س مح ة نائب رئ القضاة الذین لهم رت

قرار من وزر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات، أما في المحاكم الأخر فإنّ  هم قاضي أحداث أو أكثر 
موجب أمر عیّ  ذلكنون  س المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات    . من رئ

مة على الأقل س مح ة نائب رئ ار قضـاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رت  ،فهم من اشترا اخت
ه، إلاّ أنّ  عاب حرص المشرع على ضرورة امتلاك قاضي الأحداث للكفاءة اللازمة لأداء الدور المهم المنو  ه 

ه عدم نصه على  الأحداثعل ة خاصة  ون قضاة الأحداث ممن یولون عنا عتبر من 17ضرورة أن  ، والذ 
فة في المجتمع والتي تحتاج إلى  عتبر من الفئات الضع ون الطفل  بین الشرو اللازمة في قاضي الأحداث 

ظهر من نص الما یلة غرفة الأحداث، وهو ما   9118دة معاملة خاصة، وقد اشتر المشرع هذا الشر في تش
ذا في  12-15من قانون رقم  ة الطفل، و اطیین الأصلییفالمحلّ  ینالمساعدالمتضمن قانون حما ن ین والاحت

عیّنون لمدة أنّ  12- 15من قانون رقم  80نصت المادة  حیث س المجلس القضائي  03هم  أمر من رئ سنوات 
ختارون من بین الأشخاص الذین تتجاوز أعمارهم  ة الجزائرة سن 30المختص، و الجنس ة، والمتمتعون 

اهتمامهم وتخصّصهم في شؤون الأطفال ار 19والمعروفون  عمّم هذا الشر حتى في اخت ه أن  ان یجدر  ، و
  قضاة الأحداث.

العودة إلى القانون الجزائر نجد أنّ   اقي القضاة لكن  نا 20قاضي الأحداث یؤطّر  ، حیث یتلقى تكو
ا في قضیها سنوات ثلاث مدةل لل ،للقضاء المدرسة العل تم القضاء، في إجازة شهادة على حصوله عدها ّ  و

ار  مد حسب على الذ العام المعدل یتحدد الذ للطالب الاستحقاقي الترتیب على بناءً  التنصیب جهة اخت
                                                            

ـام المادة  تجدر الإشارة إلى أنّ  -  17 ، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو  08، مؤرخ في 155 -66أمر رقم: من449أح
ة ، إلا أنّ ،معدل ومتمم1966یونیو  10، صادر في 48عدد  .ج.ج.د.شر.ج ،الجزائ موجب ، قد أوردت هذا الشر ه تم إلغاؤها 

.12-15قانون رقم    ، مرجع ساب
س ومستشارن اثنین (12-15من قانون رقم  91تنص المادة  -18 ل غرفة الأحداث من رئ : " ... تتش عیّ 2، مرجع ساب نون )، 

قضاة  الطفولة و/أو الذین مارسوا  اهتمامهم  س المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین  موجب أمر من رئ
 للأحداث..."

.12 - 15قم: قانون ر  -  19  ، المرجع الساب
قا لمرسوم رئاسي  القضاةیتم تعیین  -  20 تضمن القانون ، ی6/9/2004،مؤرخ في 11-04 عضو رقم من قانون  03لمادة ط

عین القاضي بناء على اقتراح من وزر العدل، ، 8/9/2004، صادر في 57، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الأساسي للقضاء دها عو
قرار من قا لنص المادة  قاضي أحداث  س المجلس القضائي ط ، 12-15من قانون رقم  61وزر العدل حافظ الأختام، أو رئ

.  مرجع ساب
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تم، التخرج امتحانات إلى الثلاث إضافة السنوات  مترصًا قاضًا صفته المدرسة من القاضي الطالب تخرج و
ة لمدة فترة إلى یخضع مة في سنة تجرب  فإما ن،معیّ  مجال في مختصا ون  أن دون  فیها ینصب التي المح

م ون قاضي أن ة قاضي أو ح ا ن على القاضي الطالب یتحصل وحتى، ن ا المدرسة في تكو  للقضاء العل
ق یجتاز فإنّه ةـمسا ازة المترشح العدل  وزر من قرار افتتاحها یتم ة وطن سانس شهادة علىشر ح  في الل

ة العلوم تلّقى، القانون ة و نًا الناجحون  الطل ة المواد مختلف في تكو في  دراستها تمت التي تلك سواء القانون
سانس مرحلة نن ضم تدخل التي المواد أو الل  مع السنوات الثلاث مد على وذلك المدرسة، الخاص التكو

  .21سنة ل ترص فترات إلى الخضوع
ن قاضي الأحداث العام (غیر التخصصي)  ة انطلاقا مما سب أعلاه من جهة تكو ال  فيتثار الإش

ع مة أقسام من قسم أ في مختلف المهام ممارسة یتولّى أن له أ القانون، فروع جم ة المح  الدرجة–الابتدائ
ع التي تتطلب إلماما  الأمر-الأولى مه في مثل هذه المواض ؤثر حتما على مجال تح افٍ، و عتبر غیر  الذ 
  أكثر.

ذلك إلى ل اسالحسّ  السلك بهذا المشرع اهتمام من الرغمو ه أنّ  لاحظ   یوجد أنّه لا إلاّ  قدمناه، الذ الش
ةالأ إعطاء على یدلّ  ما الراهن الوقت في ة والمأمولة  هم  ان القاضي وإن الأحداث، فحتى لقضاءالمطلو

ه عد یخضع ن إطار في المد قصیرة ترص فترات إلى تنصی  ،اعتقادنا في في هذا لا فإنّ  المستمر التكو
م مختص، قاضي أمام مثل أن الطفل مصلحة فمن تحّ تعرّف على ظروفه، و ة الطفل، و  مختلف في فهم نفس

ه التي تُعرض الحالات ا خاصة صفة المعنو  الخطر مجال في عل   .عامة صفة الأحداث وقضا
ن على القاضي یتحصل لا جهة فمن ،اً إذ ا مجال فيافٍ  تكو مهمته  الأحداث قضا یؤهله للاضطلاع 

م،  ه في قائه مدة فإنّ  جهة أخر  ومنعلى نحو سل  لا وهذا سنوات، الثلاث یتعد لا أحداث قاضي منص
اسة  یخدم ةالس ن من القاضي یتلقاه ما لأنّ  الأحداث تجاه الجنائ ة المعارف تلك في ینحصر تكو العامة  القانون
سانس لشهادة إضافة المدرسة في یتلقاها التي نا عدّ  وذلك ما الل قى عامًا، تكو ة هي خبرته بذلك وت  التي المیدان
ه مد تحدّد ة المعرفة اكتسا   الأحداث. مجال في الكاف

                                                            
ن القضاة، أنظر:  -21   للتفصیل في تكو
ا للقضاء 2005أوت  20، مؤرخ في 303-05من مرسوم تنفیذ رقم  35إلى  26المواد من  - م المدرسة العل ، یتضمن تنظ

ات سیره ف حدد  اتهم، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد و ة القضاة وواج ، صادر 58ا وشرو الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطل
  .2005أوت  25في 
ظ - ة الحقوق، جامعة منتور قسنطینة، سنة ، أوفروخ عبد الحف ل ة تجاه الأحداث، رسالة ماجستیر،  اسة الجنائ  - 2010الس

  ). 18ص  م، (2011
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ل : هعلى أنّ  12 – 15من قانون رقم  91على مستو المجلس القضائي فقد نصت المادة أما  "توجد 
عیّ  س ومستشارن اثنین،  ل من رئ س مجلس قضائي غرفة للأحداث، والتي تتش موجب أمر من رئ نون 

قضاة الطفولة أو الذین مارسوا  اهتمامهم    للأحداث. المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین 
ط ". ة العامة وأمین الض ا   حضر الجلسات ممثل الن

ف الطفولة، لا  ار القضاة ممن یهتمون  ا، وإدراك  اشترا المشرّع اخت تحقی مصلحة الطفل العل
ة  اة الیوم وصعو نه من اتخاذ القرار أو التدبیر المناسب، فنظرا لتعقد الح سات التي تم القاضي لكل الملا

ثیرة تواجه الطفل والأسرة معا، مسالكها  ات  ون وظهور تحد عض الفقه ضرورة أن   -قضاة الأحداث  یر 
،  -سواء في المحاكم أو على مستو المجلس القضائي  نا خاصا في علم الاجتماع الأسر من الذین تلقوا تكو

الخصوص علم إجرام الأطفال، ولابد للق علم الإجرام، و ل واسع  ش ون ملمّ مع إحاطتهم  مشاكل اضي أن  ا 
ظروف الطفل  طا  ون مح ة الحاصلة، وأن  ة والواقع ا للتطورات الاجتماع ون مواك الطفل وظروفه، وأن 

حق المصلحة  ن من اتخاذ التدبیر المناسب الذ  مر بها لیتم عة المرحلة التي    .22للطفل الفضلىوطب
  
الات -الثثا في لقاضي الأحداث في المصلحة ال الإش طة بتأثیر الجانب الوظ   للطفل فضلىالمرت

س العقاب، وهذا   ة ول ة والرعا ة في الجزائر وطرق معاملة الحدث إلى إعادة التر اسة الجنائ تهدف الس
ة  08، حیث نصت المادة 23في المجتمع مواطنین فاعلین من أجل إعادة إدماج الجانحین من قانون حما

  على ما یلي: الطفل 
ة الفضلى المصلحة تكون  أن " یجب م أو تدبیر أو إجراء ل من للطفل الغا  أو إدار  قضائي قرار أو ح

 شأنه. یتخذ
ار عین یؤخذ ما لا الفضلى للطفل، المصلحة تقدیر في الاعت ة وصحته وسنه جنسه س اجاته المعنو  واحت

رة ة والف ة والعاطف ع ووسطه والبدن طة الجوانب العائلي وجم   بوضعه". المرت
 فمثلا، للطفل في أ قرار أو إجراء یتخذه فضلىفرضت هذه المادة على القاضي أن یراعي المصلحة ال

م قبل القاضي على یجب حضانةالى فیدعو  الطفل سن من یتأكد أن نمعیّ  لشخص الطفل حضانة بإسناد الح
عة طة والظروف بها مر التي المرحلة وطب ه لانفصال إدراكه ومد ه المح  الذ الوالد هو ومن والد

م استطاعته ضا ه الالتزام یجب ما وهو ،  له الأفضل تقد ار أثناء أ  خطر في الذ للطفل الملائم الإجراء اخت
ه ما الإحاطة القاضي على یجب حیث ،الجانح الطفل أو اب فیها یتواجد التي والظروف الطفل عان  التي والأس

ه من جعلت ه خطر مصدر والد ة الطفل ، فالجنوح إلى ه دفعت التي تلك أو عل تدخل قاضي الأحداث لحما
                                                            

22-Pour plus de détails, voir, Robert Philipe, Traité de droit des mineurs, Cujas, Paris, 1963, p. 266 

ة، الجزائر،  ،علي مانع -23 ، م2002جنوح الأحداث والتغییر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامع
  .) 204ص(
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ة شخص أو جهة ما، وإنّ  ة منه الفصل في نزاع ما أو تحدید مسؤول ست الغا ما الموجود في خطر معنو ل
ة التصد لحالة الخطر التي تهدد الطفل، والعمل على إصلاح أوضاعه قدر المستطاع، والتدابیر المتخذة  الغا

موافقة العائلة  أو دون موافقتها قابلة دائما للتعدیل أو الإلغاء حسب تطور أوضاع الطفل  -وهو الأفضل –سواء 
  .24وعائلته

ة، للحد فضلىقاضي الأحداث یؤسس قراراته بناء على المصلحة الومنه نستنتج أنّ  ة التر ث ضمن أولو
ا التي حق بها ب م في القضا ملك سلطات التحقی والجلوس للح ذلك اختصاص النظر في  نفسه،ما  و

ه المادة  الخبراء وهو ما نصت عل ستعین في ذلك  ة الطفل و ام، وله دراسة شخص  3425دعاو مراجعة الأح
ما أنّ 12- 15من قانون  حق المصلحة ال ،  حسب  فضلىللقاضي اتخاذ التدبیر المناسب الذ  للطفل 

  .نفسه القانون  من 4027و  3526تینالماد
حضور ممثله خوّ  أعلاه القانون  ما أنّ  مال للقاضي سماع الحدث  نصت على ذلك المادة  الشرعي، 

ة  ، حیث12-15من قانون  33 غ ة لجنوح الأحداث،  ق اب الحق یتم سماعه هو الآخر وأخذ أقواله لكشف الأس
ن تقرر التدبیر الإصلاحي المناسب لحالته م عفي الطفل من حضور الجلسة إذا ، و لقاضي الأحداث أن 

مة من ذلك ، 28اقتضت مصلحته ذلك  اك نفسي قد یتعرض له من  ة الطفلحماهي والح من أ ضغط أو ارت
  29جراء الحوارات التي تدور في الجلسة

                                                            
مي جمال -  24 ،  ،نج   .)60ص (مرجع ساب
حث 12-15من قانون رقم  34المادة تنص  -25 ما بواسطة ال ة الطفل، لاس : "یتولى قاضي الأحداث دراسة شخص ، مرجع ساب

عض  أمر ب ة للتقدیر، أن  اف ه عناصر  نه مع ذلك إذا توافرت لد م ة السلوك، و ة ومراق ة والعقل الاجتماعي والفحوص الطب
ل المعلومات وال تلقى قاضي الأحداث  ل شخص یر فائدة من سماعه منها. و ذا تصرحات  ة الطفل و تقارر المتعلقة بوضع
مصالح الوسط المفتوح" ستعین في ذلك   وله أن 

الحراسة  35تنص المادة  -26 موجب أمر  شأن الطفل و ، أن یتخذ  من المرجع نفسه: "یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقی
ة:  قاء ال-المؤقتة أحد التدابیر الآت ه، ما لم تكن -طفل في أسرته، إ مارس ح الحضانة عل م الطفل لوالده أو لوالدته الذ لا  تسل

م،  ح م الطفل إلى أحد أقاره، -قد سقطت عنه  الثقة، -تسل م الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرن  لف -تسل ن أن  م ما 
ملاحظة الطفل في وسطه الأسر و/أو المدرس  ي و/أو المهني"مصالح الوسط المفتوح 

ة:  40تنص المادة  -27 موجب أمر، أحد التدابیر الآت قـاء الطفل في أسرته، -من المرجع نفسه: " یتخذ قاضي الأحداث  م -إ تسل
م،  ح ه، ما لم تكن قد سقطت عنه  مارس ح الحضانة عل م الطفل إلى أحد أقاره، -الطفل لوالده أو لوالدته الذ لا  م -تسل تسل

الثقة، الطفل  عة -إلى شخص أو عائلة جدیرن  متا لف مصالح الوسط المفتوح  ع الأحوال أن  جوز لقاضي الأحداث في جم و
مها تقررا دورا له  نه ورعایته، مع وجوب تقد ة له من خلال توفیر المساعدة الضرورة لتریته وتكو م الحما وملاحظة الطفل وتقد

ة الطفل..."  حول تطور وضع
ه -  28  المرجع نفسه.من  4و 82/3المادة  وهو ما نصت عل

29- SOYZE Jean Claude, Droit pénal et procédure pénal, L. G. D. J, 15ème édition, Paris, 1999, p. 
423. 
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ارات نستنتج من خلال ما سب أنّ  ة "الفنّة" هذه الاعت ن -على أهمیّتها –القانون م القاضي  تؤهلأن  هالا 
ه صفتاإلا إذا تو  المنشودةالطفل مصلحة إلى تحقی  ون ملمّ  ؛ن، أولهماافرت ف العلوم التي تتعل  لّ جبا أن 

أحد أبنائه،  عامل الطفل  حیث  ون أمینا ومخلصا  قا، وثانیهما أن  ه سا اجاته وهو ما أشرنا إل الطفل واحت
ه من خطر الانحراف حم م بولده یرعاه و ه نظرة الأب الرح نظر إل ن أن یتحق هذا الغرض إلا إذا ، و م ولا 

ش القاضي معاني الأبوة، عارف ش آلامهم عا حزنهم وفرحهم، وعا ا مع أولاده شعر  ا براءة الطفولة، وتعامل واقع
ن م اتهم، فلا  أفضل الشهادات وتحصل على  -أصل عام –أعزب  لقاض مثلا وتحمل مسؤول ولو تخرج 

ه لابد أن ستشعر وضع الطفل ونفسیتهأعلى الدرجات أن    .30ي الأحداثالأبوة في انتقاء قاضشتر ت، وعل
الطفل  إقامة لمحل الأحداث قاضي یختص":31على ما یلي 12 -15من قانون  32ما تنص المادة 

نه أو للخطر عرضلما ن ممثله الشرعي أو إقامة محل أو مس ذلك، مس ان الأحداث قاضي و  وجد الذ للم
ه ترفع التي العرضة في النظر هؤلاء، وجود عدم حال في لطفلا بها  یلو  ممثله الشرعي أوأو ل الطف من إل

س أو الوالي أو الجمهورة ان إقامة الطفل الشعبي لسلمجا رئ  أو الوسط المفتوح مصالح أو البلد لم
ات شؤون الطفولة.." الهیئات أو الجمع ة المهتمة  محل إقامة الطفل أو  فنستنتج من هذه المادة أنّ  ،العموم

ان نه، أو الم ه الطفل هو الاختصاص  محل إقامة ممثله الشرعي أو مس ميالذ وجد  لقاضي الأحداث،  الإقل
نه ومحل إقامته، ف ان س ها منطقة عاداتُ  كلّ لوالذ نراه هو الحرص على تنصیب قاضي الأحداث في م

ما أنّ وأعرافُ  ما  ها التي تمیزها عن غیرها،  ا، و ا وإیجا اتها التي تؤثر على الطفل سل لكل بیئة مشاكلها وتحد
ما أنّ  أحوال ومشاكل منطقته،  شعابها، فالقاضي أعرف  ة أدر  ه الأقرب من الطفل من حیث قال أهل م

الراحة والاطمئنان، وهو ما یوسّ  شعر الطفل  ساعده ع من نظر القاضي و اللغة أو اللهجة التي یتحدث بها، مما 
حق المصلحة ال   للطفل. فضلىفي اتخاذ التدبیر المناسب الذ 

لف بها قاضيونظرا ل ة الواسعة التي  ف نقطع ،الأحداث لمهام الوظ ه أن یتفرغ و لأجل تحقی  توجب عل
لف بها،  ة التي  ه وعلى القاضي، هذا الأخیر قد تؤ الغا ا عل ا واقتصاد ز الفرد اجتماع ثر خاصة مع تدني مر

ة. صفة جد ان لابد من مراجعة هذا الموضوع و ه هذه الظروف ومنه تنفذ إلى مصلحة الطفل ف   ف
 
 
 
 

                                                            
لا 30 قى هذا الطرح قا عا، ی ة الطفل أكثر من المتزوج ''الأب''، وإن  ط ن أن تجد قاضي أعزب مستشعر لنفس ون مم للنقاش، 

ة النص القانوني من  إلا أنّ  ه موجود في الواقع،ان هذا استثناء عن الأصل غیر أنّ  رة هو ضرورة الخروج من حرف جوهر الف
عاد  ة إلى مراعاة أ ةوجهة نظر تقن ة لقاضي الأح اجتماع النظرة المتكاملة.ونفس عرف   داث نفسه، وهو ما 

 .، مرجع ساب12 -15قانون رقم: من  32أنظر المادة  -  31
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طة الثاني المحور الات المرت لأجهزة المساعدة لقاضي اللاح لتأثیر ال: الإش
  للطفل الفضلىلمصلحة على تحقی االأحداث 

ة انطلاقا من أنّ  عنا ط قاضي الأحداث  ة التي عالجناها في  من خاصة،ه ومهما أح جهة الأطراف القانون
طة  المحور الأول، إلا أنّ  فعّل مستو آخر من الأجهزة المرت قى محدودا إن لم  مجال تأثیرها الإیجابي ی

الخبراء  نا نقتصر هنا على أهمها  مصلحة الطفل الفضلى، وإن  )، (أولاالقضاء لأغراض إحاطة أفضل 
اوالمجتمع المدني  ة في الوقت (ثالثا)، وجهاز الشرطة )(ثان ة وعقاب ما تتضمنه من أساسات ذات أدوار وقائ  ،

  نفسه.
  
الات-أولا الخبراء في المصلحة ال الإش  للطفل  فضلىالمتفرعة عن استعانة قاضي الأحداث 

 في للطفلفضلى ال المصلحة تحدیدإلى القاضي ونفسیته  وظروفه الطفلبجوانب  الشاملة الإحاطة تؤد
ه  ،ه المتعلقة الدعاو  ان هذا متعذرا على القاضي تحتم عل الخبراء، و ولما   افن مساعداالخبیر  عتبرالاستعانة 

نهللقاضي  ة لمعلوماتا عض فهم من م قة الفن  الوضوح من المزد إضفاء هل اختصاص عن الخارجة الدق
ه، المطروحة الوقائع على ة في فالمختص عل  النقص من عاني الطفل ان إذا ما على القاضي طلع التغذ

ساهم عدمه، من الغذائي سیر في الجیني التحلیل أو الدم بتحلیل المختص و ات ت ة الطفل نسب إث  أمنه وحما
ة الجرائم عن الكشف تولى المختص الاجتماعي عل اعتدوا الذین المجرمین وهو  البیئة في التحقیه، و

ة ن للطفل الاجتماع   .32الالع مصلحتهإلى  استنادا له المناسب القرار اتخاذ من هائضو  على القاضي لیتم
ة الطفل، وذلك من خلال  الخبراء لدراسة شخص مّن المشرع الجزائر قاضي الأحداث من الاستعانة 

ن له لأن یتلق م ما  ة السلوك،  ة، ومراق ة والنفسان ة والعقل حث الاجتماعي والفحوص الطب ل المعلومات ال ى 
ستعین في ذلك  ل شخص یر فائدة من سماعه، وله أن  ل تصرحات  ة الطفل، و والتقارر المتعلقة بوضع

  33مصالح الوسط المفتوح
ة أنّ  إلا الات المتفرعة عن  للقاضي حول المختصون  قدمها التي المعلومات ودقة المساعدة فعال الإش
قى الطفل، طة ت ات فاءتهم مد مرت ان ات قلة لدیهم، لأنّ  المتوفرة والإم ان ن والافتقار الإم  متخصص لتكو

                                                            
ن للقاضي مساعد الخبیر دور حول المعلومات من لمزد -32 ، القضائي القانون ، ملحة بن الغوثي -لى: إ الرجوع م  الجزائر

ة، المطبوعات دیوان عدها 107 صم، ( 1995 الجزائر، المعرفة، سلسلة الجامع شیر -  )،وما   القضائي النظام ،أمقران محند بو
، ة، المطبوعات دیوان الجزائر ن إیناس–عدها)  ماو  15 ، (ص 1993 ،الجزائر الجامع : مصلحة الطفل في ابن عصمان نسر

رة لنیل شهادة الماجستیر ، مذ ة الحقوق القانون الأسرة  في القانون، تخصص: قانون الأسرة الجزائر ل ر  ،مقارن،  جامعة أبي 
  ). 168م، ( ص 2009 -2008 ،بلقاید تلمسان

  . ، مرجع ساب12-15من قانون  34أنظر المادة  -  33
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 أو، فقط علم النفس في سانسالل شهادة حاملي من عادة همن الذی عندنا النفسانیین لمختصینجل ا حال هو ما
مي مستواهم یتراوح الذین الاجتماعیین المساعدین  على حتما سیؤثر الجامعي، المستو  أو ثانو  بین الثالثة التعل
لة ذلك لىإ فاض الطفل ومشاكله، لواقع قراءاتهم أعمالا علیه سیترتب التي العدد نقص مش فهم   مما ثیرة تكل
  .34فعالیتهم من حتما سینقص

شر المشرع الجزائر هذا من جهة،  ة استعانة ا إلى، الأسرة قانون في ومن جهة أخر لم  ان لقاضي إم
الطفلـإذا طرح علی ،الخبرة ح ه نزاع یتعل   الفضلى، ةالمصلح تحر  الأخیر بهذا المتعلقة الحقائ عض لتوض

ه المادة  .. یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق .حیث ورد فیها: " 35من قانون الأسرة 40استثناء ما نصت عل
ات النسب"، غیر أنه  ة لإث ة والإدارة، وذلك في المادة  نص على هذا الأمر في قانون الإجراءاتالعلم المدن

  .36منه 425
ساعد القاضي في الوصول إلى مصلحة الطفل الفضلىإلى أنّ  أخیرا نشیر ، ''المعاینة''و ''الانتقال'' ؛ه مما 

ان إلى ینتقل أن الحضانة حالة في مثلا للقاضي فیجوز ه تمارس الذ الم  الظروف ومعرفة الحضانة ف
طة ش الذ الوسط بذلك المح ه ع ان وسلامته، وقره من المدرسة ف ل ذلك ، المحضون، واتساع الم دخل  و

حضنه من  ة الإجراءاتوقد أقرّ قانون الإجراءات ، 37في تقرر مصلحة المحضون ف  ،بهذا الأمر والإدارة المدن
امال الخصوم، من طلب أو نفسه تلقاء من للقاضي یجوز "38:نصتالتي  146وذلك في المادة   بإجراء ق

مات أو تقدیرات معاینات ان عین إلى لانتقال معا...أو تقی   "....ذلك الأمر اقتضى إذا الم
 
 
 
 
 

                                                            
ظة یونسي -للتفصیل في هذه المسألة أنظر:  -  34 ة، "حف  لعدالةا جهاز ودور والماد المعنو  للخطر المعرضة الطفولة وضع
ة الوزارة ،لأسرةا رسالة مجلة ،"بها التكفل في لفة المنتد ، مرجع جمعي لیلى  - ،)28ص (،   2004أفرل ،2العدد  الأسرة، الم

 ،  .)278ص(ساب
.11-84قانون رقم  -35  ، معدل ومتمم، مرجع ساب
فر  25، مؤرخ في 09- 08رقم من قانون  425المادة  تنص -36 ة والإدارة، 2008ف ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

س مارس: " 2008أفرل  23، صادر في 21ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ات الأسرة شؤون  قسم رئ  لقاضي المخولة الصلاح
جوز ،الاستعجال ات الإضافة له و ة مساعدة بتعیین التحقی إطار في أمر أن القانون، هذا في له المخولة للصلاح  أو اجتماع

ة إلى اللجوء أو خبیر طبیب غرض في مختصة مصلحة أ   ...".الاستشارة الموضوع 
ن إیناس -37 ، مرجع ،ابن عصمان نسر   .)158ص(ساب
.09-08رقم قانون  -  38  ، مرجع ساب
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ا القضاء في سبیل تحقی -ثان الات المتفرعة عن ضعف علاقة المجتمع المدني  الإش
  للطفل فضلىالمصلحة ال
ل عة تش ه الطب غ عن الأشخاص امتناعإلى  ضافةإ للأسرة المغلقة ش ه طلعون  عما التبل واقع  من عل

اة الطفل قا ،فعلي عن ح ا مع ق صعب على السلطات حق  السلطة فیها ما العامة للقاضي المختص، مما 
ة ة الطفل ان داخل الأسرة أو في المجتمع، سواء وتجاوزات من اعتداءات یجر  ما على الإطلاع القضائ  ضح

ة ان عدما مرتكبیها أحد أو التجاوزات لتلك   .لها ضح
ة واجب عاتقها على قع التيمؤسسة الأولى ال وتعتبر الأسرة نص قانون  ، حیثالطفل وحمایته رعا

ة الأولاد  36/3الأسرة الجزائر في المادة  على ما یلي:" یجب على الزوجین التعاون على مصلحة الأسرة ورعا
ل قد هاأنّ  إلا، وحسن تریتهم " ان عض في تش ام علیه خطر مصدر الأح اشرا في جنوحه وسب ، ولذلك مم

ح القانون  ة الطفل 39یت عض الحالات لقاضي الأحداث التدخل في شؤون الأسرة لحما ه  في  مثلما نصت عل
ة الطفل12-15قانون من  36و  35ادتینالم حما ون  قد40التدخل هذا أنّ  ، إلا، المتعل   سهلا دائما لا

  ومتاحا وذلك لسببین:
الأسرة مما جعل منها عالما أولهما:   للبیوت أسرارها. وسرا، حتى قیل في المثل إنّ  مغلقا الأسوار المحاطة 

اة الح في احترام وثانیهما: ه المادة  الخاصة الح  41الجزائر  من الدستور 46للأشخاص، وهو ما نصت عل
  حیث ورد فیها: 

                                                            
ع الأولاد، أو إساءة تریتهم، فعاقب على  القانون  مجرّ  -  39 إهمال الأسرة، وتضی ة،  ة الرعا مسؤول ل الأفعال التي تخل 

وم بها قضاء لصالح الطفل جرمة وف ما  ة في مختلف جوانبها، واعتبر الامتناع عن أداء النفقة المح الإخلال بواجب الرعا
ه المادة  ات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1966جوان  8ي مؤرخ ف، 156-66أمر رقم من  331نصت عل ، 49، یتضمن قانون العقو

ه تهرب من لأنّ  المرجع نفسهمن  130/1وجرم المشرع ترك مقر الأسرة حسب المادة ، معدل ومتمم، 1966جوان  11صادر في 
ذا تعرض أحد الوالدین لصحة أولاده أو أخلاقهم لخطر حسب المادة  ة، و ة الرعا  من ق ع. 330/3مسؤول

ة الطفل إما منخوّ  -  40 هإ عرضة ترفع على بناء أو نفسه تلقاء ل القانون لقاضي الأحداث التدخل في حالة الإخلال برعا  من ل
ان إقامة الطفل أو مصالح الوسط  س المجلس الشعبي البلد لم یل الجمهورة أو الوالي أو رئ الطفل أو ممثله الشرعي أو و

ات أو الهی ه المادة المفتوح أو الجمع شؤون الطفولة، وهو ما نصت عل ة المهتمة  ، مرجع 12-15من قانون رقم  32ئات العموم
.  ساب

سمبر  7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  -  41 ، 76، یتعل بنشر نص تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1996د
سمبر  8ادر في صال موجب قانون رقم 1996د ، 25، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2002أفرل  10، مؤرخ في 03-02، المعدل 

 16، الصادر في 63، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، وقانون رقم 2002أفرل  14الصادر في 
 .2016مارس  07، الصادر في 11.ج.د.ش عدد ، ج.ر.ج2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، وقانـون رقم 2008نوفمبر 
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اة المواطن حُرمة انتهاك یجوز "لا حمیهما شرفه وحُرمة الخاصّة ح  عرقل أن شأنه من وهذا القانون"، و
ة توفیر دون  حول مما المناسب في الوقت الأحداث وقاضي الجزائي القاضي تدخل  الأسرة جانبإلى  الحما

  التأخر. ذلك نم ثم والمجتمع
ة الطفل، السماع إلى قانون  من 3942ة المشرع الجزائر أجاز لقاضي الأحداث في الماد ما أنّ   حما

ه، قبل  ل الأطراف التي لها علاقة  ا  ما اتخاذالطفل و ا من الأسرة تخوف أنّ  إلا إجراءات، منیراه مناس  قاض
ة لدوره رهاتقدی وسوء لأحداث حة  غیر معلومات للإدلاء ایدفعه قد خطر في أو ان جانحا طفلها في حما صح
ة على یؤثر قد مما تضلیله بهدف   .43الطفل لصالح المتخذة الإجراءات فعال

 قاضي إعلام سلطة الأشخاص من للعدید 12- 15ن قانو  من 32ة الماد خلال من المشرع اعترفو 
ه الطفل ما عن الأحداث یل الجمهورة، أو الوالي، أو مثل مشاكل من عان س ممثله الشرعي، أو و  المجلس رئ
، أو مصالح الوسط  الشعبي ة المهتمّ البلد ات، أو الهیئات العموم شؤون الطفولة، أو حتى المفتوح، أو الجمع ة 

ان  سواء الطفل لمساعدة نفسه تلقاء من التدخل الأحداث لقاضي أجاز ما القاصر، إقامة من الطفل نفسه لم
إلى  الطفل ةمعانا وصلت إلا إذا الأشخاص هؤلاء تحرك عدم ظهر الواقع أنّ  إلا جانحا، أو خطر في ان

ة غیر وفاة عن الطبیب یبلغ أن الذروة ع   للطفل. طب
ة الأسر ة نحو حقوق الأطفال، والعمل على توع یل الصورة الذهن بیر في تش تمتع الإعلام بتأثیر   و

ة ومات والشعوب والمجتمع المدني على إجراء التغییرات الفعالة، وتشیر اتفاق ع الح حقوق الطفل لسنة  وتشج
اشرة إلى وسائل الإعلام ودورها في الحفا على مصالح الطفل، حیث نصت في مادتها  1989 صفة م

ة حصول على ما یلي: " 17 ان فة الهامة التي تؤدیها وسائط الإعلام وتضمن إم الوظ تعترف الدول الأطراف 
خاصة تلك التي ة، و ة والدول تستهدف تعزز رفاهیته  الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطن

ما یلي ة، تقوم الدول الأطراف  قا لهذه الغا ة، وتحق ة والعقل ة وصحته الجسد ة والمعنو ة والروح  :الاجتماع
ة التي تفید للطفل... -أ ة والثقاف ع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماع  ".تشج

ذا ة أنّ  لنا یتأكد وه ط لا الطفل حما ة جیدة نصوص بوجود فقط ترت ة وأجهزة قانون ، متخصصة قضائ
ة المجتمع المدني وفهم لمهامهم القضاة بإدراك بل ها وسعیهم النصوص تلك لأهم غ خلال من لتحر  اعمّ  التبل

  الطفل. لها یتعرض التي التجاوزات عن معلومات من علمهمإلى صل 
ضا لابدومنه  ل أنواع الانحراف والإجرام،  حدّ العمل الوقائي الذ  تكثیف من أ الأطفال والمراهقین من 

أ عمل منحرف، لأنّ  قوموا  الدرجة الأولى الأطفال الذین لم  ستهدف  ون  ههذ و ة تجعلهم یدر ة الأول الوقا
                                                            

ا سمع: " 12 - 15من قانون  39المادة  تنص -  42 ه لأحداث قاض ت ذا ل الأطراف م ، سماعه من فائدة یر  شخصل  و
ه الأمر أو المثول أمامه من الطفل إعفاء الأحداث لقاضي یجوز  مصلحته اقتضت عضها إذا أو المناقشات ل أثناء انسحا
  ذلك".

، جمعي لیلى  -  43  .)257ص(،مرجع ساب
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معواقب السلوك  ن أن  غیر السل م ل الجهود  حق نتائجهفیبتعدون عنه، وهذا العمل الوقائي لا  إلا بتضافر 
ة  ل أولئك مسؤولون عن رعا ة، ف من وسائل الإعلام والأسرة إلى المسجد والمدرسة والمؤسسات الاجتماع

قولالطفل فقد رو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنّ  ه و سلم    :ه سمع رسول الله صلى الله عل
لكم رعیته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن  راع ومسئول عن رعیته فالإمام راع وهو مسئول عن (

ة وهي مسئولة عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع وهو مسئول عن  رعیته، والمرأة في بیت زوجها راع
  . 44رعیته)

  
الات-ثالثا مصلحة  الإش ة لجهاز الشرطة في علاقتها  عدم اكتمال الكفاءة النوع طة  المرت
  الطفل

ة  عتبر جهاز الشرطة أول من یواجه الطفل عند جنوحه أو تعرضه للجنوح وتستدعي اتخاذ إجراءات وقائ
بیر في منعه من الانحراف، وهذا لا یتم  مه وضمان  شأنهم، وهي أول عامل في إصلاحه وتقو ة  أو إصلاح

ة، وع نهم وظروفهم البیئ عة الأطفال وتكو انت الشرطة متفهمة لطب أن تتصرف إلا إذا  لیها وهي تواجه الطفل 
الطفل في مختلف مراحله العمرة، وذلك على نحو مستنیر، تصرف المسئول الحامي للمجتمع وتراعي مصالح 

نه. فهم  عة تكو  طب
عة خاصة وحساسة عمل الشرطة عتبر  عنف مع الحدث واستشعر الطفل الظلم فإنّ من طب ه فإذا تصرفت 

ل سلطة أ ة للشرطة فقد الثقة من  عد ذلك لأ إصلاح، وقد دعت المنظمة الدول ستجیب  خر تواجهه ولن 
ة ( الانترول) إلى إنشاء شرطة خاصة للأحداث منذ سنة  ون رجال شرطة الأحداث 1947الجنائ ، على أن 

ارات الحدیثة تف مع الاعت فا خاصا یؤهلهم لهذا العمل و ن خاص وأن ینالوا تثق في معاملة  مؤهلین وذو تكو
ما أوصى المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف عام   1955الطفل، 

ما نصت  1960والمؤتمر الثاني المنعقد في لندن عام  ضرورة إنشاء الدول إدارات خاصة لشرطة الأحداث، 
ة ال ة من قواعد الأمم المتحدة النموذج ا لإدارة قضاء الأحداث على أنّ القاعدة الثان الشرطة التي تتعامل مع  دن

ا خاصا.  ما وتدر   الحدث یجب أن یتلقوا تعل
ته الكثیر من الدول فسعت إلى إنشاء إدارة متخصصة لشرطة الأحداث منها العراق ومصر  هذا ما أدر

حرن ت وال   . 45وسورا والمغرب والسودان وقطر والكو

                                                            
عمل إلا بإذنه، رقم:  -44 اب العبد راع في مال سیده ولا  س،    .2278رواه البخار في الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفل
ل من؛  -45 ن-أنظر  نب عو   ، 108ص ، 2009قضاء الأحداث، دراسة مقارنة، دار الثقافة (د.ب.ن)  ،أحمد ز
ة شهیرة -   .)73(ص، مرجع ساب ،بولح
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حث والتحر عن الجرمة، والمساهمین فیها، أو   ال ام  ة العامة بنفسها مهمة الق ا تتولى في الجزائر الن
ام بهذه المهمة تحت إدارتها وإشرافها ة للق ط الشرطة ، غیر أنّ 46لف جهاز الشرطة القضائ ه لا یجوز لضا

ة  ات التحر الأولي  –القضائ سنة على  13طفل الذ لم یتجاوز سنه أن یوقف للنظر ال –إذا دعت مقتض
ه أنّ  شت ط الأقل و توجب على هذا الضا یل الجمهورة بهذا إه ارتكب أو حاول ارتكاب جرمة، و طلاع و

قدم له تقررا عن دواعي التوقیف للنظر ل فور و ش  12 -15من قانون  50نت المادة ، وقد بیّ 47الإجراء 
ة  ط الشرطة القضائ ة تعامل ضا   مع الحدث وحقوقه حیث نصت على ما یلي:ف

ط على یجب"   ة الشرطة ضا  نأو  الوسائل، ل الشرعي ممثله إخطار للنظر طفل توقیف مجرد القضائ
نه وسیلة ل الطفل تصرف تحت ضع ه أسرته فورا الاتصال من تم  وفقا محام وزارة له زارتها وتلقي ومحام
ام ة، الإجراءات قانون  لأح ذا الجزائ   للنظر" التوقیف أثناء طبي فحصطلب  في حقه الطفل إعلام و
الشرطة في تعاملهم مع الأطفال الجانحین أو المعرضین لخطر الجنوح  أفرادأن یراعي  إذا من الضرور ف

ة تكسب ثقته واهتمامه ة وعاد ه 48ظرف الطفل وسنه، وأن تكون الأسئلة الموجهة للطفل ود ، وهو ما أشارت إل
لائقة  أماكن في للنظر التوقیف یتم أن یجب ."حیث ورد فیها ما یلي:  12- 15من القانون رقم  52المادة 
ات الإنسان رامة احترام تراعي اجاته وخصوص الغین،لمخا تلك عن مستقلة تكون  وأن الطفل واحت  صصة لل
ة تحت ط مسؤول ة...". الشرطة ضا   القضائ

ه والعلاج، ولفت نظر  ه حاله من التوج قتض طة وف ما  س وتتصرف الشرطة مع الحدث في الجرائم ال
قتضي  ة فإن ذلك  ام بهذه المهمة السام اشرة، وللق ه إلى تصرفاته المشینة، وذلك بدل أن تقدمه للقضاء م والد

عالم الأطفال، وحسب رأینا نر أ بیرة  ا للشرطة وخبرة  لا عال فها للحدث الالتزام نّ تأه ه على الشرطة أثناء توق
  :49بهذه الشرو

سب ثقته واطمئنانه. - ل حدیث عاد وود حتى یتم   أن تكون الأسئلة الموجهة للطفل على ش
أقواله واعترافاته. -  عدم تخوف أو إرهاب الطفل من أجل الإدلاء 
ة أو الخوف. - الشهود حتى لا تمتلكه الره  عدم مواجهة الحدث 
ه الإیذاء البدني والنفسي - رامته وتجن  . معاملة الطفل معاملة حسنة تحفظ 

                                                            
  .مرجع ساب ،155-66من أمر رقم:  36و 18 تیننظر المادأ -46
.، 12 - 15:من قانون رقم 49/1و  48 ادتیننظر المأ -  47  مرجع ساب
قات بلقاسم -48 ،  ،سو ة للطفل في القانون الجزائر ة الجزائ رةالحما تخصص  ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  مذ

ة اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة  ،قانون جنائي،    ).38، (ص2010/2011جامعة قاصد مراح، ورقلة، السنة الجامع
ن الرجوع إلى: -  49 م ام معاملة الحدث الجانح خلال  ،هارون نورة -، )38ص  (،المرجع نفسه لمزد من المعلومات  أح

ة،  ة،مقال غیر منشور، مراحل الدعو العموم ة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجا اس ة الحقوق والعلم الس مرجع  ،ي جمالمنج –ل
 ،   .)284ص(ساب
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طرقة حضارة  تمثل الشرطة نقطة الاتصال الأولى بنظام قضاء الأحداث، فمن المهم جدا أن یتصرفوا 
ثیرا مع الأحداث، أو الذین یخصصون  ا الشرطة الذین یتعاملون  ولائقة، ولتحقی هذا الغرض یجب على ض

ون من وراءها الأطفال في مختلف ل الدرجة الأولى مهمة منع جرائم التي  لتعامل معهم، أو الذین یتناولون 
ا خاصین ماد ومعنو لتحقی مصالح الطفل الفضلى على أفضل وجه،  ما وتدر فئاتهم العمرة، أن یتلقوا تعل

عینهم من الشرطة للتعامل مع موضوع الحد ، فضلا عن اعتماد أفراد  ارات أخر ث مراعاة لجوانب الخبرة ولاعت
ار ''الأبوة'' مثلاً.   ون من بینها مع

  
  خاتمة

ان  مصلحة الطفل سواء  ة یتعل  ة الأهم ة لموضوع في غا ة مقارة قانون حث اعتمدنا في هذه الورقة ال
سي المتدخل في هذا الموضوع وهو قاضي  ة، من خلال الجهاز الرئ ه من جانحا أو ضح ط  الأحداث، وما ارت

فته، ومنه فقد انطلقنا من المفهوم الغامض للمصلحة  ة، مؤسسات وأجهزة تساعده في أداء وظ نصوص قانون
ة لحقوق الطفل لسنة  ة الدول طل علیها  1989الفضلى للطفل (غیر مضبوطة المعاني)، فنصُّ الاتفاق

ا"، أو "رفاه اصطلاح "المصلحة الفضلى"، في حین عبرت عنها الص ة الأخر بـ"المصلحة العل وك الدول
ة، فإنّ  ه في قواعد تفسیر النصوص القانون ما هو مُسلم  ط اصطلاح ما  الحدث" أو "خیر الحدث"، و عدم ض

اینة وغیر منسجمة، والحاصل في الواقع العملي حمل مضامین مت قة من شأنه أن    طرقة دق
ما سُجلت  فضلا عن ذلك، هناك ثغرات مسجلة  نه وشرو تعیینه،  في مسار القاضي من جهة تكو

امه وقراراته والتي تؤثر  في لبناء أح ستعین بها القاضي في مساره الوظ عدید النقائص في أهم الأجهزة التي 
  حتما في مصلحة الطفل الفضلى.

ة المر  لاحظ أنّ  ة للمنظومة القانون ة هذه الثغرات أثّرت في التحولات الإیجاب حث موضوع ورقتنا ال طة  ت
ا للحفا على مصلحة  ة (قاضي الأحداث) المتدخلة إجرائ هذه، ومن أجل تفعیل أكثر لهذه المؤسسة القضائ

  الطفل نقترح ما یلي:
ة بین الأطراف المتدخلة  - ط مفهوم دقی لمصلحة الطفل الفضلى، عن طر إیجاد معاییر وأسس مشتر ض

حدّد  رجال دین، خبراء علم الاجتماع والنفس، مجتمع، (قانونیینفي الموضوع  مدني ...)، الأمر من شأنه أن 
ة. ة بین مختل المؤسسات والأجهزة المعن ة المشتر شأنه لهذه الغا  إطارا متوافقا 

ار قضاة الأحداث عن القانون الأساسي للقضاء، وقانون الطفل، خصوصا من جهة إعادة مراجعة  - شرو اخت
حجم ملف  ن متخصص وعمی في مختلف العلوم والمعارف التي تؤهلهم من مُجابهةطر تكو موضوع معقد 

قضاء  م القضائي الفرنسي، في بنده الخاص  ه في قانون التنظ الطفل الحث، على شاكلة ما هو معمول 
ن شامل ومتخصّص فف ، ومنهالأطفال ا إلى تكو غي أن یخضعوا وجو ه ین ل قاضي الأحداث ومساعد ي 
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ل المستجدات التي  نهم من معرفة  ة تم ن الطفل قبل تنصیبهم، مع خضوعهم لدورات تكو الجوانب التي تتعل 
أمورهم شؤون الأطفال أو الاهتمام  ة  الدرا تفي  عالم الطفولة وطرق التعامل معها، ولا  ط   .تح

اموضوع الأجهزة المساعدة لقاضي الأحداث،  ضرورة الاهتمام أكثر - انت مجتمعا مدن أو  ،أو خبراء ،سواء 
فاءتهم، وقنوات الاتصال، حتشرطة، من جهة الارت عطي لهذه الأخیرة سلاسة ومرونة، مع رفع الكثیر ى ُ قاء 

ة التي قلّ  ة والعمل ل  صت من المستو المأمول في أدوارها.من التعقیدات الش
غي أن ینظر إلى المنظو نشیر أخیرا، إلى أنّ  ة الطفولة نظرة ''تقنّة وفنّة''، ه لا ین حما ة  ة المعن مة القانون

ة، ذلك أنّ  مقارة أكثر شمول عتبر حالة حسّاسة ومعقّ  بل  ما یتوقف التأثیر الإیجابي الطفل  دة من جهة، 
عة التعاطي مع الطفل في مختلف مراحله العُمرة. ال في أّة دولة على طب  لمستقبل الأج

 


